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قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس



أمــر حكومي عدد 306 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 92 و94 منه، 

[bookmark: _GoBack]وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يفوّض رئيس الحكومة إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة صلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة برئاسة الحكومة.

الفصل 2 – الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 مارس 2016.
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 قاعدة البيانات النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس  

  أمــر حكومي عدد  306  لسنة  2016  مؤرخ في  11  مارس  2016  يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى  الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة    إن رئيس الحكومة،    بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين  92  و 94  منه،     وعلى القانون عدد  112  لسنة  1983  المؤرخ في  12  ديسمبر  1983  المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات  المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  89  لسنة  2011   المؤرخ في  23  سبتمبر  2011 ،    وعلى القانون عدد  12  لسنة  1985  المؤرخ في  5  مارس  1985  المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على  قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  48  لسنة  2011  المؤرخ في  4  جوان  2011 ،    وعلى القانون عدد  33  لسنة  2015  المؤرخ في  17  أوت  2015  المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل  92  من  الدستور وخاصة الفصل  4  منه،    وعلى الأمر عدد  1245  لسنة  2006  المؤرخ في  24  أفريل  2006  المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية  والإعفاء منها،    وعلى الأمر الرئاسي عدد  35  لسنة  2015  المؤرخ في  6  فيفري  2015  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،    وعلى الأمر الرئاسي عدد  1  لسنة  2016  المؤرخ في  12  جانفي  2016  المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،    وعلى رأي المحكمة الإدارية .     يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :     الفصل الأول   –   يفوّض رئيس الحكومة إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة صلاحية إصدار القرارات الفردية  المتعلقة برئاسة الحكومة .     الفصل  2   –  الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي  .  للجمهورية التونسية   تونس في  11  مارس  2016 .  

